صفحة 3 من 16

رِسَالَةٌ
فيْ حُكْمِ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ
وَفيْ حَدِّ الإعْفَاءِ الوَاجِبِ مِنْهَا
إعداد
فؤاد بن بشر الكريم الجهني
بسم الله الرحمن الرحيم

     الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له ويرضى، وبعد،

     فحيث كَثُرَ الخوضُ في مسألة حكم إعفاء اللحية، ومسألةِ حَدِّ الإعفاء الواجب منها، وصار كثير من أهل العلم والفضل، وكثيرٌ من الدعاة؛ ممن تَصَدَّوا للتدريس، ونشر العلم والدعوة، الذين هم أولى الناسِ بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به؛ يأخذون من لحاهم - على مختلِفِ مقاديرِ الأخذ -، فتابعتْهم عليهِ جماعاتٌ ممن عليهم سِيْما الصلاح، كانوا بالأمس يتسمون بهذه السمة النبوية، وأصبحوا يقصون من لحاهم شيئاً فشيئاً! حتى كاد بعضهم يحلقها! بل وبعضهم حلقها! فلمَّا كان ذلك كذلك؛ كان من المناسب ذِكْرُ ما تيسر من أدلة القول الذي يتبين رجحانُه في المسألتين، وذِكْرُ بعض أدلة المخالفين، والجوابِ عنها بصورة بَيِّنَة مختصرة، لعلها تكون مَقْنعاً ولو لبعضنا، ودَرَكاً لحاجته، أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاًّ، ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه، آمين.
     فيقال: إعفاء اللحية اختلف أهل العلم في حكمه على عدة أقوال، أصحها أنه واجب، وأن حدَّ الإعفاء على مرتبتين؛

     الأولى: إعفاء مستحب، وهو الإعفاء المطلق الذي لا يأخذ معه الملتحي من لحيته شيئاً.

     الأخرى: إعفاء مجزئ، وهو الإعفاء النسبي الذي يأخذ معه الملتحي من لحيته إلى ما لا ينقص عن القبضة.

     ودليل ما ذُكر على ما يلي؛
     أما وجوب إعفاء اللحية؛ فما جاء في السنة النبوية على أوجه مختلفة يَثْبُت الوجوبُ ببعضها، فضلاً عن مجموعها.
     حيث جاء الأمر الصريح بتركها بألفاظٍ شتى في أحاديث، منها؛
     الأمرُ بإيفائها، فقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: "خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى"(
)، أي اتركوها وافيةً تامةً لا نقص فيها، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي(
): ( كل شيء بلغ تمام الكمال؛ فقد وَفَىْ، وتَمَّ )، وقال ابن فارس(
): ( الواو، والفاء، والحرف المعتل؛ كلمة تدل على إكمال وإتمام ..... ويقولون: أوفيتُك الشيءَ؛ إذا قضيتَه إياه وافياً، وتَوفَّيْتُ الشيءَ واستوفيتُه؛ إذا أخذتَه كلَّه حتى لم تترك منه شيئاً )، وقال المُطَرِّزِيُّ(
): ( وَفَىْ الشيءُ: تمَّ وفِياًّ، وَكَيْلٌ وافٍ، وأوفاه؛ أتمَّه، إيفاءاً، ومنه قوله: أوفى العملَ، ووفَّاه حقَّه، وأوفاه إياه؛ أعطاه وافياً تاماً، واستوفاه، وتوفّاه؛ أخذه كلَّه ).
     ومن ألفاظِ أحاديثِ المسألة الأمرُ الصريح بإعفائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " أنْهِكوا الشوارب، وأعفوا اللحى"(
)، وفي لفظ: ( أمر - يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية )(
). قال الأزهري(
): ( عَفَتْ الرياحُ الآثارَ؛ إذا دَرَسَتْها ومَحَتْها )، وقال ابن فارس(
): ( عفو: العين، والفاء، والحرف المعتلّ؛ أصلان يدلُّ أحدُهما على تركِ الشيء، والآخرُ على طَلَبِه، ثم يَرجع إليه فروعٌ كثيرة لا تتفاوَتُ في المعنى ..... فالأصلان يرجعان إلى معنىً، وهو الترك )، وقـال الفَيُّوْمي(
): ( وقال السَّرْقَسْطِيُّ: عَفَوْتُ الشعر، أَعْفُوهُ، عَفْوًا، وعَفَيْتُهُ، أَعْفِيهِ، عَفْيًا؛ تركتُه حتى يكثر ويطول، ومنه: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأعْفُوا اللحَى"، يجوز استعماله ثلاثياًّ، ورباعياًّ(
) ).
     فالإعفاء - بناءاً على ما تقدم -؛ يأتي بمعنى الإزالة والمحو، ويأتي بمعنى التكثير، ويأتي بمعنى الترك، أما الأول؛ فممتنع في هذا الحديث - كما هو معلوم -، وأما الثاني والثالث؛ فمحتملان، وأكمل المعنيين الآخِرُ منهما - وهو الترك -، لأنه تكثيرٌ وزيادة، ويؤيده اللفظ الأول للحديث: "أوفوا" - كما سبق ذكره وبيانه(
) -.

     ومن ألفاظ أحاديث المسألة الأمرُ الصريح بإرخائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس"(
).

     ومن ألفاظ أحاديث المسألة الأمرُ الصريح بتوفيرها، فقال نافع: ( عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ؛ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ )(
).
     والأصل في الأمر الوجوب حتى يصرفه صارف إلى الاستحباب أو غيره - كما هو أصح أقوال الأصوليين في محْمَل الأمر -.
     وجاء عدُّ إعفائها من السنن الفطرية التي تدعو الفطرة المستقيمة إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "عشر من الفطرة؛ قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك ....."(
).
     وجاء الخبر بكون عدم الإعفاء من سيما المشركين، والمجوس، فأُمِرنا بمخالفتهم، ونُهِيْنا عن التشبه بهم فيما يفعلونه بلحاهم، كما جاء في الحديثين السابقين(
)، وقد كان أؤلئك يُحْفُون لحاهم، قال العسقلاني(
) عند كلامه على حديث ابن عمر: ( قوله: "خالفوا المشركين"، في حديث أبي هريرة عند مسلم: "خالفوا المجوس"، وهو المراد في حديث ابن عمر، فإنهم كانوا يقصون لحاهم، ومنهم مَن كان يحلقها )، وروي بذلك حديثان(
).
     مع ما يتضمنه عدم إعفائها - إذا كان بالنتف، أو الحلق كلياًّ - من التشبه بالنساء، والمردان(
)، ومن التنعم غير اللائق بالرجال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التنعم - أي التوسع فيه -، فقال لمعاذ؛ لما بعثه إلى اليمن: "إياي والتَّنَعُمَ، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين"(
)، وكتب عمرُ إلى عُتْبَةَ بنِ فَرْقَدٍ وأصحابه وهم بِآذَرْبِيجَانَ: يا عُتْبَةُ بنُ فَرْقَدٍ! إنه ليس من كَدِّك، ولا من كَدِّ أبِيك، ولا من كَدِّ أمِّك، فأشبِعْ المسلمين في رِحالهم؛ مِمَّا تَشْبَعُ منه في رَحْلِك، وإياكم؛ والتَّنعُّمَ، وزِيَّ أهلِ الشِّرْك، ولَبُوسَ الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لَبُوس الحرير، قال: "إلا هكذا"، ورفع لنا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إصبعيه الوسطى والسَّبَّابةَ، وضَمَّهما )(
).
     ثم عدم إعفائها يتحقق بصور؛ بالنتف وهو أشدها، وبالحلاق، ثم بالتقصير على مختلف دركاته، وبقدر ما يكون من التقصير؛ فإنه يَنْقُص معنى الإعفاء، والإرخاء، والتوفير التي جاءت به ألفاظ أحاديث هذه المسألة، فإن انتفى معنى أيِّ هذه الألفاظ كلياًّ؛ كانت المخالفة للأحاديث مخالَفةً كلية، وإن انتفى بعض معناها؛ كانت المخالفة نِسْبية، وعليه؛ فمن أراد أن يمتثل كامل مضمون الأمر والنهي - اللذين الأصل فيهما الحتم والإلزام -؛ أوفى لحيته، وأعفاها، ووفرها، وأرخاها كلياًّ.
     فإن قال قائل: النقاش قد يكون فيمن أخذ من لحيته الأقل، وترك الأكثر، وليس فيمن يَنْقُصُ منها أكثرَها، ويتركُ أقلَّها، فالأول امتثل مطلق الأمر(
) - وهو القدر الواجب -، ولو لم يمتثل الأمر المطلق(
) - فهو قدر مستحب -، بدليل ما سيأتي ذكره من آثار بعض الصحابة رضي الله عنهم.
     فيجاب عن هذا، بأن يقال: المراد من هذا الأمر الفعل المطلق، وليس مجردَ مطلقِ الفعلِ، لوجوه؛

     الأول: أنَّ مِن الكفار الذين أُمرنا بمخالفتهم، ونُهِيْنا عن التشبه بهم فيما يفعلونه بلحاهم مَن كانوا يقصون لحاهم - كما سبقت(
) حكايته عن العسقلاني -، فهذا يقتضي أنهم أعفوا مطلق الإعفاء - إما بأصل الترك، وإما بالتكثير -، فلا تتحقق مخالفتهم في ذلك وقتئذ عن يقين إلا بالإعفاء المطلق.

     الثاني: أنه يلزم من حمل الأمر في أحاديث هذه المسألة على مطلق الإعفاء ونحوه؛ أن يقول قائل: إن من معاني مطلق الإعفاء مطلق الترك، فيلزم من قال بجواز الأخذ منها من أي ناحية بأي قدر؛ أن يقول بجواز أخذ أكثرها، وترك أقلها، لأن هذا أعفى نوع إعفاء، وأن يقول بجواز حلق بعضها من أي جهة من جهاتها، وتركِ الباقي، لأن هذا أرخى نوع إرخاء - ما دام المتروك مرخِياًّ -، ووفَّر نوع توفير - ما دام المتروك مُوَفَّراً -! فهل يُسلَّم بذلك؟!
     الثالث: أن من الألفاظ التي جاء بها الأمر لفظَ: "أوفوا"، وقد تقدم(
) أن معنى الإيفاء هو الأتيان بالمُوْفَى على التمام، فتُحْملُ سائرُ الألفاظ الأخرى لاحتمالها هذا المعنى وغيرَه على هذا المعنى الذي يُعَيِّنُه هذا اللفظ، وإلا؛ كان ممتثلاً لبعض الألفاظ دون البعض الآخر.
     فيتحصل من ذلك: أنَّ أيَّ أخذٍ من اللحية - من طولها، أو من عرضها، أو من أصول بعضها - يُعَدُّ مخالفةً للإعفاءِ المطلقِ ونحوِه؛ لأن ذلك الأخذَ نقصٌ في تحقيق معنى الإعفاءِ المطلقِ المرادِ في أحاديث المسألة التي جاءت به، ومَن خالفه بعض مخالفة لم يصح إطلاق الفعل عليه بالإطلاق بل بتقييدِ فعله بأنه أعفى بعض إعفاء، وأرخى بعض إرخاء ..... إلخ.

     نظيرُ ما جاء في قوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ}(
)، على أحد تفسيري الآية، وما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: "لا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ"(
)، هل المراد بلفظة "طاهر"؛ طاهرٌ أيَّ طهارة، ولو أقل ما يصدق به لقب الطهارة، فتكون طهارة نسبية، ولو مِن حَدَثِ الكفر، فيجوز بذلك مسُّ الجُنبِ للقرآن؟ أو المراد بلفظة "طاهر"؛ هو كل ما تحمله كلمة الطهارة من معنى، فيكون المراد هو الطهارة المطلقة الكاملة، أيْ مِن كل الأحداث؛ حَدَثِ الكفر، والحَدَثِ الأكبر، والحَدَثِ الأصغر؟

     الجواب: جمهور العلماء على الثاني.
     فما سبق من وجه امتثال الأمر بالفعل.

     وأما من جهة لفظ اللحى؛ فكذلك يحمل على العموم الذي يشمل جميع ما يسمى لحيةً(
)، وعلى هذا؛ فمَن قصرها، أو حلق بعضها دون بعض؛ فقد أعفى بعضها، ولم يُعْفِها كلَّها، وأرخى بعضها، وجَزَّ البعض الآخر - وهو ما قطعه منها -، وأيُّ جزء يؤخذ منها؛ فهو مخالفة لإطلاق اللحية الوارد في الأحاديث، وهذا متمش مع القاعدة الفقهية في دلالات الألفاظ؛ أن اللفظ المفرد إذا اقترن بأداة ( ال )؛ أفادتْه العموم في الأصل، قال الشيخ السَّعْدي رحمه الله(
):
وأل تفيد الكل في العموم           في الجمع والإفراد كالعليم.
     وبقي ما أُورِد على ما سبق من أثر ابن عمر(
) وأبي هريرة(
) أنهما كانا يأخذان ما زاد على القبضة - وهما من رواة حديث إعفاء اللحية -، ومـا أُورِد من تفسـيرِ ابن عباس لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(
)، حيث قال: ( التفث؛ حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة )(
)، وهؤلاء الثلاثة من أتبع الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، مما يدل على أن الإعفاء المأمور به نسبيٌّ، وليس بكليٍّ؟

     فيجاب عن هذا بأن يقال: إن هذا منهما اجتهادُ صحابي يخالف إطلاق الأحاديث المرفوعة التي تقتضي الإعفاء المطلق والتوفير المطلق ..... ومذهب الصحابي حجة؛ ما لم يخالف نصاً؛ فالعبرة بالنص، وما لم يخالفه صحابي آخر؛ فيرجح بينهما بمرجِّحٍ آخر، وما نحن فيه؛ هو مما خالف فيه مذهبُ الصحابي النصَّ المرفوع، فلا يكون فيه حجة، نظير الجلوس على القبور، حيث جاء عن نَافِـعٌ أنه قال: ( كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور )(
)، مع أنه ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر"(
)، وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها"(
)، وهذا مسلك كثير من أهل العلم، ولأجل ذلك رأى الشيخ ابن باز(
)، وشيخنا ابن عثيمين(
) تحريم أخذ شيء من اللحية، وأوجبا إعفاءها إعفاءاً كلياًّ.

     وقيل: إن أخْذَ ابنِ عمر وأبي هريرة ما زاد من اللحية على القبضة، وتفسير ابن عباس؛ له حكم الرفع، وأن فعل الصحابي وقوله في هذه القضية وهو راوي الحديث محمول على الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بمشروعية أخذِ ما زاد على القبضة، وأن الزيادة على ذلك القدر خلاف السنة! وهذا مسلك الألباني رحمه الله، حيث قال(
) بعد إيراده لحديث ابن عمر الأول: ( وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية هو كحلقها من حيث التشبه، وأن ذلك لا يجوز، والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها، إلا ما زاد على القبضة؛ فتقص الزيادة )، وقال على ما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة(
): ( ومما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص على اتباعه منهم ..... ومن المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، ولا سيما إذا كان حريصاً على السنة كابن عمر، وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء - ليلاً نهاراً )، وقال(
) بعد ذكره لجملة من الأخبار الدالة على الأخذ من اللحية: ( لقد توسعت قليلاً بذكر هذه النصوص عن بعض السلف والأئمة لعزتها ولظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم: "وأعفوا اللحى"، ولم يتنبهوا لقاعدة: أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يَجْرِ العملُ به؛ دليل على أنه غير مراد منه، وما أكثرَ البدعَ التي يسميها الإمام الشاطبيُّ بالبدع الإضافية إلا من هذا القبيل، ومع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة، لأنها لم تكن من عمل السلف، وهم أتقى وأعلم من الخلف ).
     وفيما اختاره رحمه الله من مشروعية قَصِّ ما زاد على القبضة؛ شيء من النظر، إذ إن الحديث الذي رواه الصحابيِّ؛ للفهم فيه مدخل، فلا يستقيم نسبة فعل الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمجرد كونه مِن أتبع الناس له، لا سيما وظاهر الاقتصار في النقل على هؤلاء الصحابة يقتضي أن عامة الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك(
)، وما يوهم خلاف ذلك من الآثار؛ فليس بصريح ولا ظاهر، علاوةً على ذلك أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ شيئاً من لحيته - ولا في حديث واحد -، مع كون ذلك سِمَةً ظاهرة مما تتوافر الدواعي الكاثرة على نقله، فلو فعله؛ لنقل، ولذا قال الألباني(
): ( واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية، لا قولاً، كهذا(
)، ولا فعلاً(
)).

     وأما قوله(
): ( نصب المخالفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر؛ خطأ، لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من لحيته )؛ فالجواب عنه أن الأصل عدم أخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها شيئاً بعد ثبات أنه ذو لحية، ومع كونه أمر بإعفائها، وتوفيرها، وإرخائها، بل وبإيفائها.
     على أن هناك جواباً آخرَ ذكره شيخنا رحمه الله(
)، وهو أن هذا كان من ابن عمر في النسك فقط(
)، وقال في موضع آخر(
): ( الذين استدلوا بفعل ابن عمر - مع الأسف - توسعوا، وقالوا: خذوا في الحج وغيره. والاستدلال يجب أن يكون مطابقاً للدليل )، وقال في مجلس آخر(
): ( وكأن ابن عمر رأى أن هذا من تمام تحلله من النسك؛ ففعله، وهو اجتهاد منه، والعبرة بما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) اهـ بمعناه.

     فتُحمل الروايات التي جاءت مطلقة عن ابن عمر(
) أبي هريرة(
)هذا المحملَ المقيد بالنسك، وبه جاء أثر ابن عباس السابق(
)، ويرشحه ما جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: ( كانوا يحبون أن يُعفوا اللحيةَ إلا في حِجٍّ أو عمرةٍ ..... )(
)، ولفظة: ( يعفوا ) في الخبر يتعين تفسيرها بالإعفاء المطلق، إذ خلاف ذلك معناه أنهم في غير الحج والعمرة يحلقونها! وهذا محال.

     فإن صح هذا الحملُ؛ فبها ونعمة، وإلا؛ فالجواب الأول ظاهر وبين. 
     وحينئذ ينبغي أن يقال: الأفضل إعفاء اللحية كلياًّ، لأنه ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفعلية والقولية، ومن ادعى خلاف ذلك؛ فعليه الإتيان بالنقل الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ من لحيته شيئاً، لأنها دعوى خلاف الأصل، ولكن لمَّا كانت الفتيا من ابن عباس بالأخذ من اللحية، ووقع أخذ ما زاد منها على القبضة من ابن عمر وأبي هريرة ؛ ولم يُعْلَم أن أحد الصحابة أنكر ذلك عليهم؛ دلَّ ذلك على جواز هذا العمل مجردَ جواز، إذ لو كان ذلك حراماً؛ لأنكروا عليهم، وهذا أحسن المسالك إن شاء الله.
     قال النووي(
): ( قوله صلى الله عليه وسلم: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"، وفي الرواية الأخرى: "وأوفوا اللحى"؛ هو بقطع الهمزة في أحفوا، وأعفوا، وأوفوا، وقال ابن دريد: يقال أيضاً: حفا الرجل شاربه، يَحْفُوه حَفْواً؛ إذا استأصل أخْذَ شعرِهِ. فعلى هذا تكون همزة احفوا همزة وصل. وقال غيره: عفوت الشعر، وأعْفَيته؛ لغتان. وقد تقدم بيان معنى إحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى، وأما "أوفوا"؛ فهو بمعنى أعفوا، أي اتركوها وافية كاملة، لا تقصوها. قال ابن السِّكِّيت وغيرُه: يقال في جمع اللحية: لِحىً ولُحىً - بكسر اللام، وبضمها لغتان، والكسر أفصح -، وأما قوله صلى الله عليه و سلم: "وأرخوا"؛ فهو أيضاً بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة، ومعناه اتركوها، ولا تتعرضوا لها بتغيير، وذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا، وأنه وقع عند ابن ماهان: "أرْجُوا" بالجيم، قيل: هو بمعنى الأول، وأصله أرجِئوا بالهمزة، فحذفت الهمزة تخفيفاً، ومعناه: أخِّرُوها، اتركوها. وجاء في رواية البخاري: "وفروا اللحى"، فحصل خمس روايات؛ أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وارجوا، ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها؛ فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها، كما تكره في قصها وجزها. قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد؛ فمنهم من لم يحدد شيئاً في ذلك، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداًّ، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة، فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. قال: وأما الشارب؛ فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "أحفوا"، وَ "أنهكوا"، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك، وكان يرى حَلْقَهُ مُثْلَةً، ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. هذا آخر كلام القاضي، والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصيرِ شيءٍ أصلاً، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة، والله أعلم ).
     والأصح في الشارب أن يبالغ في أخذه بلا حلق، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أنهكوا الشوارب ....."(
)، فهذه أشمل الروايات، وأبلغهن دلالة.
     فإذا قال قائل: إذا تبين أن العزيمة في الإعفاء المطلق، وأن الرخصة في فعلِ مَنْ سَبَقَتْ تسميتُه مِن الصحابة؛ أفلا يدل الأخْذُ الوارد عنهم لما زاد على القبضة من اللحية على أن المأمور به هو مطلق الإعفاء - النِّسْبِي -، وليس الإعفاء المطلق - الكلي -، إذ لو كان المأمور به هو الإعفاءَ المطلق؛ لما ثبت عنهم أخذُ شيءٍ منها، وهم أحق بالاتباع؟

     فيقال: حَسْبُنا إذا أخذنا بأصل رخصة ابن عمر وأبي هريرة في الأخذ من اللحية؛ أن نأخذ بوصفها، ولا نتعداه، وذلك هو الحد الذي بلغاه في الأخذ منها، ويحمل قول ابن عباس المطلق على فعل ابن عمر وأبي هريرة المقيد، وإلا؛ لأورد آخَرُ على أحاديث المسألة ما يُشْبِهُ هذا المُتَمَسَّكَ، فيقول: إن أصل أخذ هذين الصحابيين ما زاد من اللحية على القبضة يدل على أن الأمر في الأحاديث للاستحباب، وفعلهما لنفي وجوبِ الإعفاء أصلاً ووصفاً، فيُجَوِّز حلقها تَمَسُّكاً بذلك التوجيه من الجمع بين الحديث والأثر! فهل يستقيم هذا؟!
     فإذا قال قائل: مجرد فعلهما لا يقوى على التقييد بذلك الحد، فيجوز أخذ ما نقص عن القبضة بما لا يخالف لفظ الحديث المرفوع الآمر بالتوفير - وهو التكثير -.

     فيقال في الجواب عن هذا: إن الأصل هو استصحاب الأحاديث النبوية الآمرة بالإعفاء ونحوه، والتي تفيد وجوب الإعفاء بكل ما تحمل كلمة الإعفاء من معنى، حتى يقع تمام الامتثال للأمر، وخرجنا عن هذا الأصل بمخالفته إلى جواز الأخذ من اللحية لوروده عن الصحابة الكرام، وبالقدر الذي جاء عن اثنين منهم، دون الزيادة عليه، وأي زيادة على ما جاء عنهما؛ فهي داخلة في مخالفة الدليل المستصحب.
     أما استدلال البعض على أن مقتضى الأمر بمخالفة المشركين - كاليهود والمجوس- أن يأخذ المسلمون اليوم من لحاهم، لكون هؤلاء صاروا يعفون لحاهم، فهذا الاستدلال فيه من النظر ما هو ظاهر، وما أشبهه بما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله(
): ( واستَعمل الحيلةَ مِنْ حالقي اللحى مَنْ يَنْتَسب إِلى العلم، يَذْكرون هنا شبهاتٍ هي سخافات، ويقول: معنى إكرامها هو حلقها، لأَنها إِذا بقيت، ولم تكرم؛ فإِنه إِهانة لها. فما أَشبهه بوأْد البنات خشية العار، ونظير مَنْ يستريح مِنْ عياله، يخاف أَن لا يقوم بواجب النفقة ).
     فهذه شبه فيها من الضعف ما فيها، والجواب على ما تقدمت حكايته أولاً من الإيراد من عدة وجوه، منها؛
     أن دعوى إعفاء المذكورين للحاهم يخالفها الواقع، لا سيَّما اليهود. ثم إن صحت هذه الدعوى؛ فالوجه الثاني من أوجه الجواب عن هذا الاستدلال؛

     أن الشعيرة الإسلامية إذا ثبتت، وعَلَّل لها الشارع الحكيم بمخالفة المخالفين في وقت؛ لم يعن ذلك انتفاءَ تلك الشعيرة في حقنا؛ لو وافقنا فيها أؤلئك المخالفون فيما بعد، ولا سِيَّما إذا علل الشارع الحكيم لتلك الشعيرة بعلل أخرى، ككونها من سنن الفطرة(
)، مع كونها من سنن الأنبياء، الذين منهم هارون، قال الله تعالى: {قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي}(
)(
).
     ثم أخيراً؛ من اقتنع بهذا البيان؛ فلله الحمد، ومن لم يطمئن له، واشتبه عليه؛ فليتق الشبهات التي لا يعلمُهُنَّ كثير من الناس، فإن من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه من احتمال وقوعه فيما حرم الله، ولعرضه من تهمته والقدح فيه، والورعُ أصل مسلَّم به، لا يخفى فضله، ومن اطمأن لخلاف ذلك البيان بكون الأخذِ من اللحية - مهما بلغ - جائزاً، فلا أقلَّ من كون الإعفاء كلياًّ - كما هو الهدي النبوي - أو نسبياًّ إلى قدر القبضة - كما هو فعل بعض الصحابة -؛ هو المستحبُ والسنةُ، وأن دون ذلك خلاف السنة، ومن المعلوم أنه لا يليق بأهل الفضل والعلم - علماء وطلاب علم - أن يضيعوا ما كان هذا شأنُه، سِيَّما وأن إعفاء اللحية من شعائر الدين الظاهرة، ومن سِيْما الصلاح التي عُرف بها أهل التدين والاستقامة، فإن أحدهم يعيب من نفسه تركَ السنن الرواتب، والسننِ الفعليةِ والقوليةِ في الصلاة، وتركَ الصدقاتِ، والصوم النفل، وغير ذلك من نوافل العبادات بغير أيِّ عذر، فليكن ما نحن فيه؛ إلم يطمئن قلبه لما قُرَّر - على أقل أحواله - من هذا الصنف. أسأل الله أن يرينا الحق حقاًّ، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلم(
).
                                                       كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني.
(�)   أخرجه مسلم في (1/222)، برقم (259)، من مسند ابن عمر، بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري في (5/2209)، برقم (5553)؛ بلفظ آخر سيأتي ذكره ص 4.


(�)   العَين (8/409)، وانظر تهذيب اللغة للأزهري (15/419).


(�)   المقاييس في اللغة (6/129).


(�)   المُغْرَب في ترتيب المُعْرَب (2/363).


(�)   أخرجه البخاري في (5/2209)، برقم (5553)، من مسند ابن عمر، وأخرجه مسلم في (1/222)، برقم (259)، بلفظ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى".


(�)   أخرجه مسلم في (1/222)، برقم (259)، من مسند ابن عمر.


(�)   تهذيب اللغة (3/141).


(�)   المقاييس في اللغة (4/56-61).


(�)   المصباح المنير (2/419).


(�)   فيقال: عَفَيْتُ الشيءَ، وأَعْفِيْتُه؛ أي تركتُه، ومنه قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} البقرة 178، أي من تُرك له من عند أخيه شيءٌ، ومثله قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} البقرة 237، أي إلا أن تتركوا يا معشر الأزواج نصفَكم من الفرضة - المهر - لزوجاتكم، أو تتركَ زوجاتُكم نصفَهن لكم، وانظر الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري (1/372)، وتهذيب اللغة للأزهري (1/387)، والمعجم الوسيط لمجموعة كتَّاب (2/612).


(�)   ص 3.


(�)   أخرجه مسلم في (1/222)، برقم (260)، من مسند أبي هريرة.


(�)   لفظ آخر للحديث الأول السابق الذكر ص 2، أخرجه البخاري في (5/2209)، برقم (5553).


(�)   أخرجه مسلم في (1/223)، برقم (161)، من مسند عائشة.


(�)   ص 3، 4.


(�)   فتح الباري (10/349).


(�)   الأول أخرجه البزار في المسند (14/390)، برقم (8123)، عن أبي هريرة مرفوعاً، وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي؛ متروك، كما في الكاشف للذهبي (2/205)، والتقريب للعسقلاني ص 498.


والآخر أخرجه ابن حبان في الصحيح (4/23)، برقم (1221)، وفي سنده ابن أبي أويس - وهو إسماعيل -؛ مختلف فيه. انظر تهذيب الكمال للمزي (1/124-129).


(�)   انظر مجموع فتاوى ابن باز - جمع الشويعر - (3/373)، والمردان: جمع أمرد، وهو من طرَّ - أي خَطَّ - شاربه، ولمـَّا تَنْبَتْ لحيتُهُ بَعْدُ، أو هو من لا شعر له في وجهه؛ مهما كان سليماً في سلوكه. انظر المصباح المنير للفيومي (2/568)، وتاج العروس للزَّبِيدي (9/166)، وقد حكى ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157؛ الإجماع على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز.


(�)   أخرجه أحمد في المسند (5/243)، برقم (22158)، والبيهقي في شعب الإيمان (5/156)، برقم (6178)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/155)، من حديث معاذ بن جبل، وقال بثبوته الألباني في السلسلة الصحيحة (1/352)، برقم (353).


(�)   أخرجه مسلم في (3/1642)، برقم (2069).


(�)   مطلق الأمر بالشيء؛ يحصل امتثاله بفعل أقل ما تحصل به ماهية الشيء.


(�)   الأمر بالشيء أمراً مطلقاً لا يحصل امتثاله إلا بفعل ما يحصل به كامل ماهية الشيء.


(�)   ص 5.


(�)   ص 3.


(�)   الواقعة 79.


(�)   أخرجه الدارمي في السنن (2/214)، برقم (2266)، والدارقطني في السنن (2/285)، برقم (222)، من مسند عمرو بن حزم، وصححه إسحاق - يعني ابن راهويه -، كما نقله ابن المنذر في الأوسط (2/102)، وقال البيهقي في السنن الكبرى (1/88): ( وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ )، كما صححه الألباني في الإرواء (1/158).


(�)   وحدودها؛ الشعر النابت على العارضين، والذقن، والخدين. انظر مجموع فتاوى الشيخ العثيمين - جمع أشرف عبد المقصود - (2/904، 905)، وينبغي أن يزاد عليه: اللَّحْيَانِ، وهما جانِبا الفك السفلي، لحديث سهل بن سعد: "مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ؛ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ" أخرجه البخاري في (6/2497)، برقم (6422)، وذكر شيخنا العثيمين في مجموع الفتاوى والرسائل - جمع فهد السليمان - (11/129)؛ أن من اللحية ما على الوجنتين، وفيما قال نظر، وكذلك ما على الرقبة؛ ليس من اللحية، كما صرح به شيخنا رحمه الله فيما سمعته منه، وفي العنفقة خلاف؛ هل هي من اللحية أو لا؟ لشيخنا فيها الاختياران! فصرح في لقاء الباب المفتوح (9/17)؛ أنها ليست من اللحية، وقال: ( تُبْقى كما هي، إلا إذا تأذى منها الإنسان )، وذكر في لقاء الباب المفتوح (219/12)؛ أنها منها. بناءاً على ما حكاه عن صاحب القاموس أنه قال: ( إن اللحية؛ شعر الوجه والخدين )! والعنفقة من شعب الوجه. وفي النقل شيء، لأن ما في القاموس المحيط للفيروز آباذي (1417)؛ ما نصه: ( اللحية ي بالكسر: شعر الخدين والذقن )، وقد سمعت شيخنا في أواخر حياته يقول: إن العنفقة لها حكم اللحية. انتهى، وهذا يعني أنها ليست منها، ولكنها تعفى، فيقتضي هذا ترجُّحَ الاختيارِ الأول لدَيه، وقد جاء في الحديث ما يُفهم الأمرين، فجاء عند ابن سعد في الطبقات (1/432)، وأحمد في المسند (3/266)، برقم (13837)؛ عن قتادة عن أنس قال: ( إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخضب قط، إنما كان البياض في مقدم لحيته؛ في العنفقة قليلاً، وفي الرأس نبذ يسير، لا يكاد يرى )، وفي رواية بزيادة: ( وفي الصُّدْغَيْنِ )، وسنده صحيح؛ لولا عنعنة قتادة، وقد تابعه حُمَيْدٌ الطويل عن أنس، فهذا يُفهم أن العنفقة من اللحية، وجاء الخبر نفسه عند أحمد في المسند (3/216)، برقم (13286)؛ عن قتادة عن أنس قال: ( إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخضب قط، إنما كان البياض في مقدم لحيته، وفي العنفقة قليلاً ..... )، وهذا يُفهم أن العنفقة ليست من اللحية، للعطف الذي الأصل فيه أنه يفيد المغايرة، وعلى كلٍّ؛ فإن ثبت أنها من اللحية؛ وجب إعفاؤها إعفاءاً كلياًّ، وإن ثبت أنها ليست منها؛ اندرج حكم إزالتها في خلاف العلماء في مسألة إزالة شعر الوجه المسكوت عنه، أيجوز، أو لا؟ وإن لم يتبين أحدهما؛ فالأحوط إعفاؤها.


(�)   منظومة القواعد الفقهية ص 42، البيت رقم 32.


(�)   سبق تخريجه في ص 4، وأخرجه أبو داوود في السنن (2/306)، برقم (2357)، عن مَرْوَانَ بنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ قَالَ: ( رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ ..... )، فلم يَحُدَّه بنسك، سكت عنه أبو داوود، وصححه الحاكم في المستدرك (1/584)، برقم (1536)، وحسَّن إسنادَه الدارقطنيُّ في السنن (2/185)، برقم (25)، والألبانيُّ في صحيح أبي داوود (2/59).


(�)   أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5/225)، برقم (25481، 25488)، بلفظ: ( كان أبو هريرة يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة )، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (13/440): ( إسناده صحيح على شرط مسلم ).


(�)   الحج 29.


(�)   أخرجه ابن جرير في التفسير (17/149)، وهذا لفظه، وابن أبي شيبة في المصنف (4/85)، برقم (15917)، بلفظ: ( وَالأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ, وَالأَظْفَارِ, وَاللِّحْيَةِ )، وصحح سنده الألباني في السلسلة الضعيفة (5/377).


(�)   ذكر البخاري في الصحيح (1/457)، معلَّقاً، تحت ترجمة ( باب الجريد على القبر ).


(�)   أخرجه مسلم في (2/667)، برقم (971)، من مسند أبي هريرة.


(�)   أخرجه مسلم في (2/668)، برقم (972)، من مسند أبي مرثد الغَنَوي.


(�)   مجموع فتاوى ابن باز - جمع الشويعر - (3/372-374).


(�)   مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين - جمع أشرف عبد المقصود - (2/903)، ومجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين - جمع فهد السليمان - (11/127، 128).


(�)   السلسلة الضعيفة (5/125).


(�)   السلسلة الضعيفة (5/378، 379).


(�)   السلسلة الضعيفة (5/380)، وانظر منها (11/782-787).


(�)   وانظر كتاب اللحية دراسة حديثية فقهية لعبد الله الجديع ص 123-128، حيث خَرَّج جملةَ آثارٍ فيها مُطْلَقُ إعفاءِ جملةٍ من الصحابة لِلِحاهم.


(�)   السلسلة الضعيفة (5/375).


(�)   يعني بهذا حديثَ: "خذ من لحيتك ورأسك"، والذي حكم عليه بأنه ضعيف جداًّ.


(�)   ومن ذلك حديثُ ابن عمرو: ( كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها )، والذي حكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة (1/456)؛ بالوضع.


(�)   السلسلة الضعيفة (11/785، 786).


(�)   لقاء الباب المفتوح (121/21).


(�)   كما هو لفظ الخبر في صحيح البخاري، وقد سبق تخريجه ص 4.


(�)   لقاء الباب المفتوح (149/32).


(�)   سمعته منه في مجلس الدرس أواخر حياته رحمه الله.


(�)   سبق تخريجه ص 9.


(�)   سبق تخريجه ص 9.


(�)   سبق تخريجه ص 9.


(�)   أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5/225)، برقم (25482)، وسنده صحيح، وله عدة شواهد عند ابن أبي شيبة في المصنَّف لا يخلو واحد منها من مقال.


(�)   شرح صحيح مسلم (3/151).


(�)   أخرجه البخاري في (5/2209)، برقم (5554)، من حديث ابن عمر.


(�)   مجموع الفتاوى والرسائل (2/42).


(�)   كما سبق ص 5؛ ذكر ذلك، وتخريج الحديث الوارد بذلك.


(�)   طه 94.


(�)   انظر مجموعَ فتاوى اللجنة الدائمة (3/431، 432)، ومجموع الفتاوى لابن باز - جمع الشويعر - (25/333)، ومجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين - جمع فهد السليمان - (11/129، 130).


(�)   وانظر مقالاً عزيزاً كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حكم إعفاء اللحية، طبع ضمن مجموع فتاويه ومقالاته - جمع الشويعر - (25/297-353)، فيه الجواب عن جملة من الأدلة والأقوال والشبه، ولا يظهر ما انتهى إليه عبد الله الجديع في كتابه اللحية دراسة حديثية فقهية ص 309، وما بعدها، من كون حكم اتخاذ اللحية لا يعدو الندب لمن قصد مشابهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإباحةَ في حق غير القاصد، وأنه لو جرى العرف في بلد يحلق رجال المسلمين فيه لحاهم، وكان اتخاذ اللحية فيه شذوذاً مِمَن اتخذها كان الأوفق للسنة في حق هذا هو الحلق! فإن ما انتهى إليه من ذلك لا يعلم من سبقه إليه من جهة، ولأنه بنى هذا الحكم على اعتبار بعض علل إعفاء اللحية دون البعض الآخر من جهة آخرى! ولم يُجِب عن حكاية ابن حزم الإجماع على تحريم حلق اللحية بما فيه مقنع، فاللهم اهده. انتهى المقصود. ليلة الأحد 8/6/1433 هـ.
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